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 باريس - ســــتضطر الشــــركات العابرة 
للحدود وعمالقة التكنولوجيا مثل أمازون 
ومايكروسوفت وفيســــبوك وغوغل وعلي 
بابــــا اعتبــــارا من 2023 إلــــى دفع ضرائب 
أكبر بعد أن اســــتفادت طيلة ســــنوات من 
قصــــور القوانــــين في إجبارهــــا على دفع 
ضرائب تقــــول أغلب حكومات العالم إنها 

ليست عادلة.
وبعد نقاشات طويلة، اتفقت 130 دولة 
بما فيها الصين ودول الجنان الضريبية، 
وهــــي تشــــكل مجتمعــــة 90 فــــي المئة من 
إجمالي النــــاتج المحلي العالمي، الخميس 
الماضــــي، على فرض ضريبــــة عالمية دنيا 
على الشــــركات لا تقل عن 15 في المئة، في 
مــــا وصف بأنــــه ”خطوة جبــــارة“ و“يوم 

تاريخي“.

وأعلــــن الأمين العام لمنظمــــة التعاون 
والتنمية في الميــــدان الاقتصادي ماتياس 
كورمان الذي كان يدير هذه المفاوضات في 
بيان ”بعد سنوات من العمل والمفاوضات 
المكثفــــة ســــتضمن هذه الحزمــــة أن تدفع 
الشــــركات متعــــددة الجنســــيات حصتها 
العادلة من الضرائــــب أينما تواجدت في 

العالم“.
وتفيــــد المنظمة أن الضريبــــة العالمية 
الدنيا المقترحة من شأنها أن تدر إيرادات 
ضريبيــــة إضافية تصل إلــــى حوالي 150 

مليار دولار على المستوى العالمي.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن معدلات 
ضرائب الشركات في دول منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية تتــــراوح بين 9 إلى 

أكثر من 30 في المئة.
ويتوقع أن يقر وزراء المال في مجموعة 
العشرين الذين يجتمعون الأسبوع المقبل 
فــــي البندقية التقــــدم الفني والسياســــي 

المسجل بشأن هذه الخطوة.

ويستند الإعلان المشــــترك على اتفاق 
أبرم خلال اجتماع دول مجموعة الســــبع 
الصناعية الكبرى والــــذي عقد في يونيو 
الماضــــي ببريطانيــــا، حيث أعطــــى دفعا 
جديــــدا للمفاوضات التــــي تعطلت خلال 
عهــــد الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب وأحياهــــا خلفه جو بايــــدن بعد 

دخوله البيت الأبيض.
لكــــن بعــــض المحللــــين يشــــككون في 
إمكانية نجــــاح الخطوة خاصة مع وجود 
دول تعــــارض الخطوة، كما أن الشــــركات 
قــــد تلجأ إلــــى اعتمــــاد أســــاليب جديدة 
للتهــــرب من الإفصاح عن رقــــم معاملاتها 
أو أرباحهــــا الحقيقية قبــــل موعد تطبيق 

الضريبة الجديدة.
وأظهرت القائمة التي وفرتها المنظمة 
أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها 
إيرلنــــدا والمجــــر، المتحفظة علــــى الاتفاق 
الــــذي تم التفــــاوض بشــــأنه، لــــم توقــــع

عليه.
وقالت إيرلندا إنها ”ليســــت في وضع 
يســــمح لها بالانضمام إلــــى الإجماع على 
فرض ضريبة على شــــركات التكنولوجيا 
العملاقــــة متعددة الجنســــيات“، وأعربت 
عــــن تحفظها على الحد الأدنــــى للضريبة 

بواقع 15 في المئة.
لكن الحكومة الإيرلندية وعلى لســــان 
وزير المال باســــكال دونهوو أكدت ”دعمها 
عمومــــا“ للاتفاق، مشــــيرة إلى أن ”هدفها 
هو إيجــــاد مخرج يمكن لإيرلنــــدا دعمه“، 
فيمــــا انضمــــت بكــــين التــــي كان موقفها 
مرتقبا جــــدا، والدول التــــي تعتبر جنات 

ضريبية، إلى الاتفاق.
ويــــرى المدافعون عن فــــرض ضرائب 
عادلة على عمالقة التكنولوجيا والشركات 
العابرة للحدود أن الخطوة ضرورية لدرء 
ارتفاع الشعبوية وحتى من أجل استدامة 

الرأسمالية.
ويقــــول الكثيــــر من خبــــراء الاقتصاد 
والمــــال إن أبــــرز الفائزيــــن فــــي العولمــــة 
هي تلــــك الشــــركات متعددة الجنســــيات 
الكبيــــرة، التي انهــــارت معدلات ضرائبها 
الفعليــــة، وبالتالي لا يمكــــن أن يؤدي ذلك 

إلا إلى رفض متزايد لهذا الشــــكل من قبل 
المسؤولين والحكومات.

وعلــــق الرئيس الأميركي جــــو بايدن 
علــــى هــــذا الاتفــــاق قائــــلا ”لــــن تتمكــــن 
الشــــركات متعددة الجنسيات بعد الآن أن 
تضع الــــدول المختلفة فــــي مواجهة بغية 
خفض مستوى الضريبة وحماية أرباحها 

على حساب الإيرادات العامة“.
وأضــــاف ”لن تتمكن (الشــــركات) بعد 
الآن مــــن تجنب دفع حصتهــــا العادلة من 
خــــلال إخفاء المكاســــب التــــي حققتها في 
الولايــــات المتحدة أو أي دولة أخرى تكون 

فيها الرسوم الضريبية أقل“.
وفــــي الوقت الــــذي أكدت فيــــه وزيرة 
الخزانــــة الأميركيــــة جانيت يلــــين أن هذا 
”يوم تاريخي للدبلوماســــية الاقتصادية“، 
اعتبرت ألمانيا الاتفاق ”خطوة جبارة نحو 
العدالــــة الضريبية“. في حــــين رأى وزير 

الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه ”أهم 
اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن“.
إلا أن منظمة ”أوكسفام غير الحكومية 
اعتبــــرت أن الــــدول الغنيــــة ستســــتفيد 
خصوصــــا من الاتفاق الــــذي يخضع رغم 
ذلك، مفهــــوم الجنات الضريبيــــة الكبيرة 

للضغط“.
وقالــــت ”ترغم الــــدول الغنيــــة الدول 
النامية على الاختيــــار بين اتفاق لا يخدم 
مصالحهــــا وبين غيــــاب الاتفــــاق“ منددة 
في بيــــان ”بشــــكل جديد من الاســــتعمار 

الاقتصادي“.
وينــــص الاتفــــاق على توزيــــع ”عادل 
أكثر“ للإيرادات الضريبية بين الدول التي 
تضم مقار الشــــركات وتلك التي تحتضن 
النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي 
لها. ويســــتهدف هذا الجانــــب من الاتفاق 

الشركات الرقمية العملاقة.

وأوضح النــــص أن صناعات التعدين 
مثــــل المناجــــم والخدمات الماليــــة المنظمة 
ستســــتبعد مــــن هــــذا الجانــــب لكــــن لن 

تستثنى من ضريبة الحد الأدنى.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى مات شــــرورز رئيس الاتحــــاد المهني 
للشــــركات الرقميــــة الــــذي يضــــم أمازون 
بفــــارغ  ”ينتظــــر  إنــــه  قولــــه  وفيســــبوك 
الصبــــر المشــــاركة فــــي تفاصيــــل خطــــة 
التطبيــــق ويحــــض الــــدول علــــى إلغــــاء 

الضرائب علــــى الخدمات الرقمية الراهنة 
والتخلي عن مشــــاريع أخــــرى مماثلة يتم 

درسها“.
وتشــــدد منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي على أن الآلية المقترحة 
ستشــــكل ”مســــاعدة ثمينة للدول“، التي 
أنفقت كثيــــرا خلال الجائحــــة وعليها أن 

تمول عملية التعافي الاقتصادي.
وقال كورمــــان إن ”حزمــــة الإجراءات 
هذه لا تضع حدا للمنافســــة الضريبية ولا 
تهدف إلى ذلك فقط، بل تســــعى إلى الحد 
منها من خــــلال قواعد متفــــق عليها على 

صعيد متعدد الأطراف“.
وحددت الدول المشاركة في المفاوضات 
مهلة حتى شــــهر أكتوبر المقبل لاستكمال 
الجوانب التقنيــــة وتحضير خطة تطبيق 
تصبــــح نافذة قبل عام ونصــــف العام من 

الآن.

اتفاق على بدء تطبيق الضريبة بحلول 2023 بعد استيفاء كافة الجوانب التقنية والقانونية
قطعت حكومات العالم شــــــوطا كبيرا في مســــــار ملاحقة الشركات العابرة 
للحــــــدود والرقمية لإجبارها على دفع ضرائب عادلة، ما ســــــيوفر للاقتصاد 
العالمي المليارات من الدولارات ســــــنويا، على الرغم من الشكوك في إمكانية 
نجــــــاح الخطوة بعد أن أبدت دول رفضا قاطعا لذلك، كما أن تطبيق الخطوة 

يحتاج إلى توحيد الإجراءات ومعالجة المسائل الفنية والقانونية.

في انتظار بدء أكبر مطاردة ضريبية

الشركات العابرة للحدود في مرمى دوائر الضرائب العالمية

 واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي 
الجمعة أنه وافق على إتاحة تمويل فوري 
للأردن، ضمن برنامج إقراض متفق عليه 
بين الطرفين مدته أربع سنوات قيمته 1.3 

مليار دولار.
كما وافـــق مجلـــس إدارة الصندوق 
علـــى طلـــب الحكومـــة الأردنيـــة زيـــادة 
دولار  مليـــون   200 بحوالـــي  البرنامـــج 
لمســـاعدته على مواصلة مكافحة جائحة 

كوفيد – 19.
وأكد صندوق النقد في بيان أنه أنهى 
المراجعة الثانية لتسهيل التمويل الممدد 
للأردن. وأشـــاد بعمل الحكومة لتحقيق 
أهدافهـــا المالية على الرغـــم من تداعيات 

جائحة فايروس كورونا.
وقال إن ”اســـتكمال المراجعة يسمح 
 206 إلـــى  الفـــوري  بالوصـــول  لـــلأردن 
ملايين دولار، ليصـــل إجمالي المدفوعات 
إلـــى حوالي 900 مليـــون دولار منذ بداية 
مـــن بينها مســـاعدة طارئة بقيمة   “2020
396 مليـــون دولار حصلـــت عليهـــا عمّان 
فـــي مايـــو 2020 بموجـــب ”أداة التمويل 

السريع“.
وستســـمح زيـــادة التســـهيل للأردن 
بمواصلـــة الإنفـــاق المالـــي لمعالجة أزمة 
الوبـــاء، لكن هناك حاجة إلى زيادة الدعم 
من المانحين لمســـاعدة البلد على مواجهة 
الجائحة حتى في الوقت الذي يستضيف 

فيه 1.3 مليون لاجئ سوري.
وأعطى خبراء الصندوق شهادة نجاح 
للحكومـــة الأردنية حينما أشـــار إلى أنها 
حققـــت ”أداء قويا“ في تنفيذ الإصلاحات، 
بما فـــي ذلـــك العمل علـــى ســـد الثغرات 
الضريبية، لكن هناك حاجة إلى اســـتمرار 

العمل لزيادة شفافية المالية العامة.
وذكـــرت وزارة المالية الأردنية، والتي 
كانت أول من كشف عن اكتمال المراجعة، 

أن صنـــدوق النقد شـــجع مانحي الأردن 
الرئيســـيين الغربيين والعرب على دعمه 
”في ضـــوء التزامـــه القوي بالاســـتقرار 
واســـتضافة اللاجئـــين من  والإصـــلاح“ 

المنطقة.
موافقـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الصندوق على المراجعـــة الثانية للأردن 
تشير إلى الثقة في وتيرة الإصلاحات في 

البلاد والاستقرار المالي.
وقـــال وزير المالية محمد العســـعس 
فـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام إن التزام 
النقـــد  صنـــدوق  ”بإصلاحـــات  بـــلاده 
علـــى  الإبقـــاء  فـــي  ســـاعدها  الدولـــي 
دعم قـــوي مـــن المانحين والحفـــاظ على 
التصنيفات الســـيادية المستقرة في وقت 
يتم فيه خفض تصنيف أســـواق ناشـــئة

أخرى“.

وتقلص النشـــاط الاقتصـــادي ثلاثة 
فـــي المئـــة فـــي 2020، متأثـــرا بإجراءات 
العـــزل وإغـــلاق الحـــدود والانخفـــاض 
الحـــاد فـــي نشـــاط الســـياحة فـــي ظل 
الجائحة، لكـــن الحكومة وصندوق النقد 
الدولي كلاهما يتوقعان عودة للنمو هذا

 العام.
ويقول خبراء إن الاستئناف التدريجي 
لمعظــــم الأنشــــطة التجاريــــة والتصنيعية 
الرئيســــية بالأردن خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية يســــاعد الاقتصــــاد الأردني على 

تعزيز الانتعاش التدريجي.

 الرياض - تمكّنت الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) بعد عامين 
من إعلان البلد الخليجي عن استراتيجية 
متكاملـــة لاعتماد بصمتـــه الكربونية من 
تصـــدّر تصنيـــف الكيانـــات العالمية في 

الحلول المبتكرة للاقتصاد الدائري.
واختارت شركة فروست آند سوليفان 
للاستشـــارات والأبحاث بناء على تحليل 
الســـوق العالمية بشـــأن أفضل الممارسات 
البيئية شركة سابك التابعة لعملاق النفط 
أرامكو كأفضل الشركات التزاما بالابتكار 
في إعـــادة تدوير البلاســـتيك المســـتعمل 

وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى ريانا بارنـــارد المحللة في 
شركة ســـوليفان قولها، إن ”باقة خدمات 
حظيت  (تروســـيركل)  ســـابك  ومنتجات 
بقبـــول واعتمـــاد كبيرين بين الشـــركات 
التـــي تبحث عـــن حلول مجديـــة تجاريا 

وبيئيا“.
وأضافـــت أنـــه ”مـــع التزام ســـابك 
العميـــق بالابتـــكار والتقنيـــة، مدعومـــا 
بالشـــراكات الرائـــدة والتميّـــز القيادي، 
فإن الشـــركة السعودية مســـتعدة تماما 
لمواصلة قيادة الســـوق العالمية في مجال 

حلول المواد الأكثر استدامة“.

وتستهدف السعودية تنويع مواردها 
وخفض انبعاثاتها الكربونية انســـجاما 
مع ”رؤية 2030“، التي يقودها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن عنها 

في أبريل 2016.
إلـــى  الدائـــري  الاقتصـــاد  ويهـــدف 
القضاء على الهدر والاســـتخدام المستمر 
للمـــوارد، باســـتخدام الأنظمـــة الدائرية 
وإعادة الاســـتخدام والمشاركة والإصلاح 
والتجديـــد وإعـــادة التصنيـــع وإعـــادة 

التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة.
كما يهدف إلى الحفاظ على استخدام 
التحتية  والبنيـــة  والمعـــدات  المنتجـــات 
لفتـــرة أطول وبالتالي تحســـين إنتاجية 
هذه الموارد مما يقلل اســـتخدام مدخلات 
المـــوارد إلى الحـــد الأدنـــى ويخفّض من 
انبعاثات النفايـــات والتلوث وانبعاثات 

الكربون.
البلاســـتيكيات  عـــام  مديـــر  وقـــال 
بوحـــدة  الأســـواق  وحلـــول  الهندســـية 
للبتروكيماويات  الاســـتراتيجية  العمـــل 
في ســـابك عبدالله العتيبـــي، إن ”التزام 
الشـــركة بإيجاد حلول مبتكـــرة، بما في 
ذلك باقة منتجات وخدمات تروســـيركل، 
سيســـاعد فـــي تحويـــل صناعتنـــا مـــن 
نهـــج الاقتصـــاد الخطي إلـــى الاقتصاد

 الدائري“.
وأوضـــح أنـــه لتحقيق هـــذه الغاية، 
تتعاون الشـــركة مع مجموعة واسعة من 
الشركاء على مستوى العالم عبر سلسلة 
القيمة ســـعيا لتحقيـــق رؤيتها الخاصة 
النفايـــات  مـــن  التعامـــل  دورة  بإتمـــام 
البلاســـتيكية والتحـــرك نحو مســـتقبل 

دائري مستدام.
وكانت سابك قد أطلقت في العام 2019 
باقـــة منتجاتها وخدماتها (تروســـيركل) 

للمساعدة في تزويد الزبائن بحلول أكثر 
استدامة ومســـاندة الجهود لإتمام دورة 
التعامل مع النفايات البلاستيكية، ومنع 
البلاســـتيك المســـتعمل مـــن التحول إلى 

نفايات.
ويتضمن البرنامج تصاميم مخصصة 
لإعادة التدوير ومنتجات متجددة معتمدة 
من مــــواد لقيم حيويــــة ومنتجــــات مُعاد 

تدويرها ميكانيكيا.

وتقول ســـابك إن المحـــاولات الأولى 
لإدخـــال هـــذه المنتجـــات إلى الســـوقين 
المحليـــة والدولية حظيـــت بقبول وطلب 
غير مســـبوقين مـــن قبل الشـــركات التي 
تبحـــث عـــن حلـــول مجديـــة اقتصاديا 

وبيئيا.
ويؤكد العتيبي أنه والتزاما بتشجيع 
استخدام البلاستيك المعاد تدويره، كانت 
ســـابك من أولى الشـــركات، التي أثبتت 
التزامهـــا بالاســـتثمار في عمليـــة إعادة 

التدوير المتقدمة.
ويتم حاليا إنشاء أول مصنع تجاري 
فـــي العالـــم في موقـــع خيلـــين بهولندا، 
وتتعـــاون الشـــركة مع جميـــع الأطراف 
في سلســـلة القيمة من أجل دفع التغيير 
المناســـبة  الظـــروف  وتهيئـــة  المنهجـــي 
للاقتصـــاد الدائري، عبر إعادة تشـــكيل 
الثقافـــة والوعي لدى المجتمـــع والقطاع 
والهيـــاكل  الأطـــر  ووضـــع  الصناعـــي، 

المنظمة.

سابك تقود جهود السعودية

في ترسيخ حلول الاقتصاد الدائري

صندوق النقد يقدم

قرضا عاجلا للأردن

ــــــول المبتكرة في إعادة  بدأت الســــــعودية تجني ثمار خططها بترســــــيخ الحل
ــــــة 2030“ في التحول إلى  تدوير مخلفات البلاســــــتيك والتي تتلاءم مع ”رؤي

استخدام التكنولوجيا وتحقيق عوائد أكثر استدامة.

آفاق أوسع للاستثمار الأمثل في إعادة التدوير

900
مليون دولار إجمالي ما تحصل 

عليه الأردن من قرض بقيمة 1.3 

مليار دولار

سابك مستعدة 

لقيادة السوق في إنتاج 

مواد أكثر استدامة

ريانا بارنارد

150
مليار دولار إيرادات ضريبية 

إضافية سنوية عالميا يتوقع 

جنيها بعد تطبيق الاتفاق

الشركات ستدفع 

حصتها العادلة من 

الضرائب أينما كانت

ماتياس كورمان


